
 الجزائر -  دخــــل القضاء الجزائري في 
صراع يســــتمد جذوره من تجاذبات قوية 
بين أركان النظام. ففيمــــا يطالب القضاء 
بثماني ســــنوات ســــجنا لناشط سياسي 
موقوف في برج بوعريريــــج، يرافع نائب 
محكمــــة بالعاصمــــة لمصلحة ناشــــطين 

آخرين وُجّهت إليهم تهم مماثلة.
وفوجــــىء المتابعــــون فــــي الجزائــــر 
بالتمــــاس النيابــــة العامــــة لمحكمة برج 
بوعريريج، تطبيق عقوبة ثماني ســــنوات 
ســــجنا نافذة في حق الناشــــط السياسي 
المتهــــم  لعلامــــي،  إبراهيــــم  المعــــارض 
ببثّ منشــــورات تهــــدّد الوحــــدة الوطنية 
وبإهانة هيئــــة نظامية، بينما كان النائب 
العام لمحكمة ســــيدي امحمــــد بالعاصمة 
يرافــــع لمصلحة ناشــــطين آخرين مطالبا 

بتبرئتهم من تهم مماثلة.

ودخــــل القضــــاء الجزائــــري في حالة 
من الارتبــــاك، خلال التعاطــــي مع قضايا 
الناشــــطين السياسيين والمعارضين منذ 
بداية الاحتجاجات السياســــية في البلاد 
قبل قرابة العام، إذ سجلت مفارقات لافتة 
في تفــــاوت الأحكام الصــــادرة على هؤلاء 
بيــــن محكمــــة وأخرى، وكأن لــــكل محكمة 

قانونا خاصا.

ويــــرى مراقبــــون أنّ المرافعــــة التي 
قدّمهــــا النائــــب العــــام لمحكمــــة ســــيدي 
امحمــــد بالعاصمــــة، أحمد بلهــــادي، في 
شأن مجموعة من الناشــــطين الموقوفين 
المعارضة  والمنتمين إلى جمعيــــة ”راج“ 
للســــلطة، أثبتت ”غياب الاســــتقلالية في 
القضــــاء الجزائري وخضوعــــه للضغوط 

والنفوذ والتعليمات الخفية“.
وصرّح النائــــب العام، بــــأن ”الحراك 
الشــــعبي طالب منــــذ بدايته باســــتقلالية 
القضاء، وأن الناشــــطين دافعوا عن واحد 
مــــن مبــــادئ دولة الحــــق والقانــــون التي 
ينشــــدها القضاة النزهــــاء، وعليه التمس 
من المحكمــــة تبرئة الناشــــطين الماثلين 

أمامها“.
وسُــــجّل كثيــــر مــــن المفارقــــات فــــي 
المحاكم الجزائرية خلال الأشهر الأخيرة، 
تجلّت أثناء معالجتها ملفات المعارضين 
السياســــيين وناشــــطي الحراك الشعبي. 
ففيمــــا قضــــت ســــابقا محكمــــة القليعــــة 
بالإفــــراج الموقــــت عــــن المعــــارض كريم 
طابــــو، أوقف صبــــاح اليــــوم التالي، وما 
زال في الســــجن الاحتياطــــي، إلى جانب 
فضيــــل بومالة، وســــمير بلعربــــي، الذي 
بــــرىء ولكن أوقــــف في مســــيرة الجمعة 
فــــي  الماضيــــة  والخمســــين  الواحــــدة 

العاصمة.
وذهــــب القاضــــي الســــابق المحامي 
والناشــــط الحقوقي عبداللــــه هبول، إلى 
اتهام السلطة الانتقالية بتوظيف القضاء 
في معركة تصفية حســــابات سياسية مع 
الجناح الحاكم ســــابقا، حيث سُجّل كثير 
مــــن التوقيفــــات والمحاكمــــات المنافيــــة 
للقانون وغير المستندة إلى تهم حقيقية.

ولفت إلى أنّ صعــــود الجناح الجديد 
في الســــلطة، توازى مع حراك قويّ داخل 
الجهــــاز القضائــــي، تجلّــــى فــــي انخراط 

قطاع عريض مــــن المحامين والقضاة في 
الحراك الشــــعبي، لكن السلطة تمكّنت من 
ترويضه، بعــــد تطويق الوضــــع وترتيب 
الأوراق الداخليــــة، فــــي شــــكل ضمن لها 
تثبيــــت أركانهــــا وتوظيــــف القانــــون في 

ضرب خصومها.
وتســــود حال من التململ داخل وزارة 
العدل، بســــبب التضــــارب فــــي القرارات 
التي مســــت بســــمعة القضــــاء ونزاهته، 
وأعطــــت الانطباع بــــأن الوصاية ماضية 
في أســــلوب فرض منطقها على القاضي، 
وهــــو ما تجلّــــى في التســــريبات الأخيرة 
التي أثارت جدلا واســــعا لدى الرأي العام 

والمختصين.
ويعتبر مراقبــــون أن الرجل الأول في 
وزارة العدل بلقاســــم زغماتــــي، الذي كان 
يســــتمد نفوذه في ترتيــــب أوراق القضاء 
وإدارة الوضــــع فــــي البــــلاد مــــن القائــــد 

الراحــــل لأركان الجيــــش الجنــــرال أحمد 
قايد صالح، يواجه ظروفا استثنائية وأنّ 
المطبّات في الجهاز القضائي، تســــتهدف 
رأســــه بالدرجة الأولى، في ظل حديث عن 
تراجــــع ســــطوة جناح قايــــد صالح داخل 
الســــلطة، بعد انتخاب عبدالمجيد تبون، 

رئيسا للبلاد.
ويمثّــــل المصيــــر المنتظر للســــجناء 
المحســــوبين علــــى النظام الســــابق، من 
وزراء ومسؤولين وضباط ورجال أعمال، 
فضــــلا عــــن رمــــوز الحلقة الضيقــــة التي 
تعــــاد محاكمتها في المحكمة العســــكرية 
بالبليــــدة، مؤشــــرا على المســــار الجديد 
للقضــــاء الجزائــــري، بين الاســــتمرار في 
الإداري  والنفــــوذ  للضغــــوط  الخضــــوع 
والحكومــــي أو الاســــتفادة مــــن خطــــاب 
الهبــــة الشــــعبية والتوجّــــه إلــــى انتزاع 

استقلاليته.

 تونــس  – يواصــــل رئيــــس الحكومة 
سلســــلة  الفخفــــاخ  إليــــاس  المكلّــــف 
المعنيــــة  الأحــــزاب  مــــع  المشــــاورات 
بالمشــــاركة فــــي الحكومة، وســــط أجواء 
مشــــحونة وتبــــادل اتهامــــات بين حزب 

التيار الديمقراطي وحركة النهضة.
ودخــــل الفخفــــاخ منــــذ أســــبوع في 
الجــــزء الثاني من المفاوضــــات المتعلّق 
بمقترحــــات الأحزاب للحقائــــب الوزارية 
قبــــل الإعلان عــــن تركيبــــة الحكومة التي 
ســــيطرحها علــــى البرلمــــان قبــــل نهاية 

الآجال الدستورية في 20 فبراير.
وأعلن فــــي هذا الصدد حــــزب التيار 
الديمقراطــــي الذي يتزعمــــه محمد عبو، 
الاثنين رفض العرض المقدّم من الفخفاخ 
والذي منح على إثره الحزب ثلاث حقائب 
وزارية من أصل خمــــس طالب بها، وهي 
والإصــــلاح  العموميــــة  الوظيفــــة  وزارة 
الإداري ومقاومة الفســــاد ووزارة التربية 

ووزارة أملاك الدولة.
وأكد الحزب في بيان له أنه يصرّ على 
أن تكــــون وزارة العدل مــــن نصيبه، وأنّ 
مــــا اقترحه الفخفاخ لــــن يمكنه من تأدية 
دوره في الحكومة الذي يسعى من خلاله 
إلــــى تطبيــــق رؤيته في تطبيــــق القانون 

ومكافحة الفساد.
للتيــــار  الوطنــــي  المجلــــس  وعبّــــر 
الديمقراطــــي عــــن إدانتــــه لتدخل بعض 
الأطراف السياســــية في قرارات الفخفاخ، 
حتى لا تكون حكومــــة تقطع مع التطبيع 
مع الفســــاد وتكــــرّس منظومــــة التوافق 

المغشوش حسب نصّ البيان.
وقال الحزب إنه سيواصل المشاورات 
مع الفخفاخ، على أساس أن يكون للحزب 
وزارات من صلاحياتها الحدّ من الفســــاد 

المستشري في البلاد.

واتهــــم التيــــار الديمقراطــــي حركــــة 
النهضة بأنها الجهة التي أقنعت الفخفاخ 
بعدم منحه حقيبــــة العدل كونها قلقة من 
كشف الكثير من الملفات التي تورطت في 

إدارتها طيلة فترة حكمها منذ عام 2011.
وقــــال القيــــادي فــــي حــــزب التيــــار 
الديمقراطــــي زيــــاد غناي، إن مشــــاورات 
تشــــكيل الحكومة التــــي يقودها الفخفاخ 
رضخــــت لابتــــزاز واشــــتراطات بعــــض 
الأطــــراف في إشــــارة إلى إصــــرار حركة 
النهضة على تشــــريك حــــزب قلب تونس 

ورفضها لما تصفه بالإقصاء.
وأكد غناي فــــي تصريحات صحافية 
تدخــــل  الأطــــراف  بعــــض  أن  محليــــة 
المفاوضات لتطالــــب بألاّ يتحصل التيار 
الــــوزارات،  بعــــض  علــــى  الديمقراطــــي 
موضحا أن حركة النهضة تبدو أنها قلقة 
جدا من إمكانية تقلّد التيار لوزارة العدل.
ودعا المكلّف بتشــــكيل الحكومة إلى 
الانتباه وعدم إعــــادة التجارب الماضية، 

قائــــلا ”هناك أطراف تشــــتغل على تكوين 
وتشــــكيل الحكومة، وأطراف تشتغل على 

ألاّ يكون التيار في الحكومة“.
مــــن جهة أخــــرى، أكد حــــزب الاتّحاد 
الشــــعبي الجمهوري، الذي يترأسه لطفي 
المرايحي المرشّــــح الرئاسي السابق أنه 
لن يرشح أيّا من قياداته لمناصب وزارية 

في الحكومة القادمة.

وعبّر الحزب في بيان أصدره الاثنين، 
عن رفضه الانخراط في مشروع حكومة لا 
يوجد فيها برنامج واضح لها ولا بوصلة 
تحــــدد وجهتهــــا، ممــــا يحدّ مــــن حظوظ 

نجاحها، وفق نصّ البيان.

الأخرى  الأحــــزاب  بعض  وأفصحــــت 
المعنيــــة بالمشــــاركة فــــي الحكومــــة عن 
بعض أســــماء مرشــــحيها لنيــــل حقائب 
وزارية، على ضوء مــــا صرّح به الفخفاخ 
ســــابقا بأن حكومته ستكون مصغّرة ولن 

تتجاوز 28 وزيرا.
صاحبة  النهضــــة  حركــــة  وتتمســــك 
الأغلبيــــة فــــي البرلمان بوجوب تشــــكيل 
حكومــــة وطنيــــة موســــعة تتســــع لــــكل 
الأطراف ســــوى مــــن يريد إقصاء نفســــه 
في إشــــارة إلى الحزب الدســــتوري الحر 

برئاسة عبير موسي.
وأكــــد الفخفــــاخ خــــلال المفاوضات 
فــــي  السياســــي  بالتمثيــــل  المتعلقــــة 
الحكومة، أنه ذاهب إلــــى تحييد وزارتيْ 
الداخلية والعدل عن الأحزاب السياسية.

وتشــــير كواليــــس مفاوضــــات قصر 
دار الضيافــــة بقرطــــاج إلــــى أن الفخفاخ 
رشّــــح غازي الجريبــــي الوزير الســــابق 
لحقيبــــة الداخليــــة، وشــــفيق صرصــــار 

الرئيس الســــابق للهيئة العليا المستقلة 
للانتخابــــات، لحقيبــــة العــــدل، وفي حال 
رفــــض الجريبــــي الداخلية، فقــــد اقترح 

الإبقاء على هشام الفراتي.
وشــــدد الفخفــــاخ طوال المشــــاورات 
على رفــــض تدخل أيّ حزب فــــي وزارات 
الســــيادة. وأبقى على وزارتيْ الخارجية 
الأحــــزاب  حســــابات  خــــارج  والدفــــاع 
السياســــية، إذ أن التعييــــن على رأســــيْ 
هاتين الوزارتين يتم بتشــــاور بين رئيس 
الحكومة ورئيــــس الجمهورية، كما ينص 

عليه الدستور.
الثاني  شطرها  المفاوضات  وبدخول 
المتعلّــــق بالتمثيل الحزبي في الحكومة، 
يشــــير المراقبــــون إلــــى أن المشــــاورات 
أعادت الوضع إلى النقطة الصفر، خاصة 
بعدمــــا تمكّنت حركــــة النهضة من فرض 
توجهاتها على الفخفاخ وإقناعه بتشريك 
حــــزب قلــــب تونس فــــي الحكومــــة على 

اعتباره الحزب الثاني في البرلمان.

صابر بليدي
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اصطــــــدم رئيس الحكومــــــة المكلّف 
ــــــس الياس الفخفاخ، برفض  في تون
بعــــــض الأحــــــزاب لمــــــا يقدّمــــــه من 
مقترحات، حيث تمسّك حزب التيار 
ــــــه من حقائب  الديمقراطــــــي بما طلب
وعلى رأســــــها وزارة العدل، موجّها 
اتهامات حادة لحركة النهضة بأنها 
الجهة التي أقنعت الفخفاخ بتحييد 
وزارت الســــــيادة، بسبب قلقلها من 
ــــــة فتح ملفــــــات تورّطت فيها  إمكاني

طيلة فترة حكمها منذ 2011.

الصراع على الوزارات يعمق أزمة تشكيل الحكومة في تونس
التيار الديمقراطي يتهم الفخفاخ بالرضوخ لابتزازات حركة النهضة

القضاء الجزائري أمام منعطف 

الخضوع أو انتزاع استقلاليته

العودة إلى النقطة صفر

الجهاز القضائي في الجزائر 

مرتبك في التعاطي مع 

الناشطين السياسيين 

والمعارضين منذ بداية 

الاحتجاجات في البلاد

لا  ديمقراطية بلا قضاء مستقل

النهضة تطالب 

 نتحصل على 
ّ
بألا

بعض الوزارات

زياد غناي

فـــي  الاثنـــين  -تواصلـــت  القاهــرة   
اجتماعات  القاهـــرة  المصرية  العاصمـــة 
اللجنة الاقتصادية الليبية، برعاية البعثة 
الأممية للدعم في ليبيا لاســـتكمال مسار 

توافقات مؤتمر برلين.
الاقتصاديين  الخبـــراء  لجنة  وعقدت 
الليبيين التي تضـــم 19 خبيرا اقتصاديا 
يمثّلون المؤسســـات الليبيـــة والقطاعات 
الاقتصاديـــة المختلفـــة اجتماعاتهـــا في 
القاهـــرة لمـــدة يومـــين، بحضور غســـان 
ســـلامة المبعـــوث الخاص للأمـــين العام 

للأمم المتحدة إلى ليبيا.
ودارت اجتماعات القاهرة وسط تكتم 
شديد رغم أن عنوانها الأبرز هو مناقشة 
الاقتصادية،  المؤسســـات  توحيـــد  كيفية 
وتوزيـــع الإيرادات النفطية وإدارة موارد 

الدولة.
وأكدت مصـــادر مطلعـــة على فحوى 
نقاشـــات اللجنة أن الوفد الممثّل لحكومة 
الوفاق برئاســـة فايز الســـراج يصرّ على 
إبقاء وضع المؤسســـات الاقتصادية على 
حاله وعدم إعادة هيكلتها تنفيذا لأجندات 

دول راعية لها ولجماعة الإخوان.
وأكـــد في هـــذا الصـــدد، عضو لجنة 
الدفـــاع والأمن القومـــي بمجلس النواب 
طـــارق الجروشـــي أن برنامـــج الإصلاح 
الاقتصادي الليبي الذي يعقد في القاهرة 
يثير قلق الـــدول الراعية لتنظيم الإخوان 

وعلى رأسها تركيا وقطر.
وأضـــاف الجروشـــي أن هـــذه الدول 
تخشـــى ضياع هيمنتهـــا ونفوذها على 
مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية 
للنفـــط والغاز، فضلا عن كبـــح جماحها 
في تســـيير إدارة الاستثمارات الخارجية 

الليبية.

وقـــال الجروشـــي بحســـب المكتـــب 
الإعلامـــي لمجلس النـــواب إن أي إصلاح 
للاقتصـــاد الليبـــي لا بـــد أن يرتكز على 
قواعد أولها تغيير رؤســـاء مصرف ليبيا 
المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط وهيئة 
الاســـتثمارات الخارجيـــة، ومـــن ثم نقل 
مكان هذه المؤسسات الثلاث خارج نطاق 

سيطرة الميليشيات الإرهاب.
وشـــدّد علـــى وجـــوب أن تعقب هذه 
العمليـــة إصلاح وإعـــادة هيكلة الإدارات 
لهـــذه المؤسســـات، مؤكـــدا أنـــه لا يمكن 
هـــذه  دون  الليبـــي  الاقتصـــاد  إصـــلاح 

المرتكزات الثلاثة.
وتطـــرّق المتحـــدث إلـــى أن محـــرك 
الإرهاب والفســـاد في العاصمة هو هذه 
رؤســـائها  تغيير  وبمجـــرد  المؤسســـات 
الإرهـــاب  علـــى  ســـيقضى  ومكانهـــا 
والفساد والميليشيات، وستنتهي الحرب 
وسيستتب الأمن ويعمّ الرخاء الاستقرار.

وتأتي هذه الجولة من المفاوضات بعد 
جولة سابقة عقدت في شهر يناير الماضي 
بالعاصمة التونسية، وعقب جولة الحوار 
الأمني التي انتهــــت في جنيف والمعروفة 
بلجنــــة ”5+5“، وقبــــل جــــولات الحــــوار 
السياســــي المنتظر انعقادها في السادس 

والعشرين من الشهر الجاري.
يشار إلى أن العاصمة الألمانية برلين، 
اســـتضافت في 19 يناير الماضي مؤتمرا 
دوليا بشـــان الأزمة الليبية شاركت فيها 
12 دولـــة وأربع منظمات دولية وإقليمية، 
اختتـــم بالمصادقـــة علـــى وثيقـــة تحـــث 
المشاركين في المؤتمر على دعم هدنة وقف 
إطلاق النار التي دخلت حيّز التنفيذ منذ 
12 ينايـــر الماضي والامتنـــاع عن التدخل 
في الشؤون الليبية ووقف توريد السلاح.

حوار القاهرة يمهد 

لإنهاء هيمنة الإسلاميين 

على الاقتصاد الليبي

 تونــس - ردت تونـــس الاثنين على 
دعوة نائب فرنسي يهودي إلى مقاطعة 
البلد على خلفية موقفها الدبلوماســـي 

الرافض للتعامل مع إسرائيل.
التونسي  الســـياحة  وزير  وطالب 
الفرنســـي  النائب  الطرابلســـي  روني 
الســـياح  دعوتـــه  إثـــر  بالاعتـــذار 

الفرنسيين إلى مقاطعة تونس.
وكان النائب الفرنســـي من أصول 
تونســـية مايـــر حبيـــب قد دعـــا، إلى 
مقاطعـــة تونـــس بســـبب مواقفها من 
إســـرائيل، فـــي أعقاب طلـــب الرئيس 
التونســـي قيس ســـعيّد التحقيق في 
مشـــاركة لاعـــب يحمـــل الجنســـيتين 
دورة  فـــي  والفرنســـية  الإســـرائيلية 

رياضية بتونس.
وكتب حبيب أنّ تونس التي كانت 
فـــي الماضي مثـــالا للتعايش، تســـلك 
طريقا للكره المرضي وهي بذلك تســـير 

على خطى إيران.
ويُعـــرف الرئيس ســـعيّد بمواقفه 
الحماسية المناصرة لفلسطين، واعتبر 
فـــي حملتـــه الانتخابيـــة التطبيع مع 

إسرائيل ”خيانة عظمى“.
التونســـي،  الســـياحة  وزير  وقال 
وهـــو من معتنقـــي الديانـــة اليهودية 
”أشـــعر بالدهشـــة مما تقدّم به النائب 
الفرنســـي، بأيّ حق يطالب بالمقاطعة، 
نعرف أن هذا النائب كان من المقاومين 
للدعـــوات إلـــى المقاطعة ونحن لســـنا 

سعداء بما صرّح به“.
وتابع روني الطرابلســـي ”أشـــعر 
بالأسف لاسيما وأنّ النائب من أصول 
تونسية، ويدرك أن وزير السياحة هو 

من أتباع الديانة اليهودية“.
يمثّل الفرنسيون السوق الأوروبية 
الأولــــى لقطاع الســــياحة فــــي تونس، 
ولكــــن يخشــــى مــــن أن يــــؤدي تكــــرار 
المقاطعــــات الرياضيــــة مــــع لاعبين من 
إســــرائيل إلى ضغوط، ممــــا يؤثر على 

الحجوزات السياحية في تونس.

 تونس تطلب 

اعتذار 

نائب فرنسي


